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  في القانون الجزائري المرور على الأملاك المجاورة شروط تقرير حقّ

 

                                ******* 
 : ملخص

كّبيرةّّلحقّ  ّأهمية ّللوصولّإلىّالطريقّالعامالمرور ّمالكّالأرضّالمحصورة ّلمصلحة ّمقررا ّقانونيا ّحقا مقررّّ،باعتباره
ّعلىّمنّتقرّ ّمنّجهة،ّالمدنيّالقانونّمن693ّّالمادةّنصبموجبّ ّيعتبرّقيدا ّماّّرى،خرّعلىّأرضهّمنّجهةّأكما وهذا

كّفايةّ هذاّّمنّأجلّتقريرّاّيجبّتوفرهاشروطّنّهناكفيّالمرور،ّأمّأّقرينةّالانحصارّلثبوتّالحقّ يستوجبّالبحثّفيّمدى
ّقيداّعلىّحقوقّالأملاكّالمجاورة.عتبارهّلاّالحقّ 

أنّهذهّالقرينةّترتبطّبشروطّّالمرورّبقوةّالقانون،ّإلاّ ّفانحصارّالأرضّعنّالطريقّالعامّيعتبرّقرينةّعلىّثبوتّحقّ 
ّيضهمّعنّالأضرارّالتيّلحقتّبهم.تراعىّفيهاّحقوقّالأملاكّالمجاورينّعندّاختيارّالممر،ّوعندّتعوّ

ّ.المجاورةّالأملاكّ،المحصورةالأرضّّ،المرورّحقّ:الكلمات الدالة
Abstract: 
The right of way is of great Importance. On the one hand, it is a lawful 

right for the owner of the enclave to reach the public way according to article 
693 of the civil law. On the other hand, it is a restriction for the person whose 
land is allowed for passage. Therefore, this requires to investigate whether the 
enclavement evidence is sufficient to prove the right of way or whether  there 
exist other conditions to grant this right which is a restriction on the 
neighboring properties. 

The enclavement for the public way is considered as an evidence to 
prove the right of way by the force of law. Yet this evidence is linked to 
certain conditions in order to keep the right of the neighboring properties 
when choosing the passage and their compensation for any damage.   
Key words : right of way, enclave, neighboring properties. 
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 مقدمة:
كّانّّيجوزّلمالكّالأرضّالمحصورةّالتيّليسّلها"ّمنّالقانونّالمدني693ّطبقاّلنصّالمادةّ ممرّيصلهاّبالطريقّالعامّأو

كّافّللمرور،ّأنّيطلبّحقّالمرورّعلىّالأملاكّالمجاورةّمقابلّتعويضّيتناسبّمعّالأضرارّالتيّيمكنّأنّ لهاّممرّوهوّغير
ورّعلىّالأملاكّالمجاورةّللوصولّلمالكّالأرضّالمحصورةّأنّيطلبّحقّالمرّّالمشرعّالجزائريّقدّرخصف.ّ(1)"تحدثّجراءّذلك

ّالطريقّالعام.لىّإ
نتفاعّبماّيملكهّحريةّمطلقة،ّتمكنهّمنّمنعّغيرهّمنّالمساسّبهذاّالانتفاع،ّومنهاّحقهّفيّالمالكّفيّالإّالأصلّحريةف

كّانّأرضا ّإن ّيستوجبّوّ،ّمنعّجيرانهّمنّالمرورّفيّملكه جودّممرّفيّأرضّأحدّولكنّقدّتكونّأرضّجارهّمحصورةّمما
ّذلكّقررّالمشرعّلمالكّالأرضّالمحصورةّالحقّفيّالمرورّبقوةّالقانون.لىّالطريقّالعام،ّلإجيرانهّليصلّ

يثبتّعلىّأرضهم،ّوحقاّبالنسبةّلمنّأنّلمنّتقررّعليهّمنّأصحابّالأملاكّالمجاورةّّويعتبرّحقّالمرورّبذلكّقيد
ّتقررّلهّوهوّمالكّالأرضّالمحصورة.

تقررّإلاّلذلكّلاّيّبأرضه،ّنتفاعحريةّالمالكّفيّالإمنّحيثّاستثناءّعلىّالقواعدّالعامةّبذلكّيعتبرّّالمرورّحقف
ّ ّسواء ّمحددة ّبشروط ّعند ّأو ّمباشرته ّعند ّبه ّمحصورةوذلكّالحكم ّأنّالأرض ّعدمّّ،بإثبات ّيراعى ّبحيث ّتعيينه ّعند أو

ّتغير ّما ّإذا ّأوّفيّتعديله ّالمألوف، ّتحتاجهّالأرضّالمحصورةّفيّاستغلالها ّاستغلالّالإضرارّبالأرضّالمجاورة،ّوفيّحدودّما
ّ.محصورةّلمّتعدّالأرضّلنقصانّتضييقا،ّأوّفيّإنهائهّإذاالأرضّبالزيادةّتوسعةّأوّبا

ّيجعلّمنّالبحثّفيّشروطّتق ّما ّوهذا ّبالغة ّالحقّفيّالحبسّأهمية ّالعامةّعتبارهلارير وأنّّ،استثناءّعلىّالقواعد
كّيفيةّتقريرهّعلىّالوجهّالمشروطّلذلكّوجبّتحديدّشروّّ،الاستثناءّلاّيجوزّالتوسعّفيهّولاّالقياسّعليه طهّبحيثّيمكنّمعرفة

ّنحصارّدليلّعلىّثبوتّالحقّفيّالمرورّالقانوني.ّنّقرينةّالإأرّالاعتبّ،قانونا،ّوذلكّبإثباتّانحصارّالأرض
كّافيةّلثبوتّالحقّفيّالمرور،ّأمّأنّهناكفهلّتعتبرّقرينةّالإ ّورالحقّفيّالمرّّمنّأجلّتقريرّاّيجبّتوفرهاشروطّنحصار

ّ؟باعتبارهّحقاّمقرراّبقوةّالقانون
ّالإ ّعنّهذه ّوللإجابة ّالمشرعّالجزائريّمنّشروطّمنّخلالّينبيلتّسأعتمدّعلىّالمنهجّالوصفيشكالية ّقرره ّما

القواعدّالمقررةّفيّالقانونّالمدنيّالجزائري،ّواستعمالّالمنهجّالتحليليّلمناقشةّبعضّأراءّالمشرعّالجزائريّمنّخلالّشرحهاّ
ّ:لىّالخطةّالتاليةها،ّّوسأعتمدّفيّذلكّعوتخصيص

ّّ.الأرضّالمحصورةتقريرّحقّالمرورّالمرتبطةّبشروطّّالأول: المطلب
ّ.الممرتقريرّحقّالمرورّالمرتبطةّبشروطّّالثاني: المطلب
ّ.المجاورةتقريرّحقّالمرورّالمرتبطةّبشروطّّالثالث: المطلب
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 الأول طلبالم
 الأرض المحصورةب تقرير حق المرور المرتبطةشروط 

ّ ّمحصورة ّأنّالأرض ّبإثبات ّمرتبطة ّالشروط ّوهذه ّقانونا، ّمحصورة ّالأرض ّلاعتبار ّشروطا ّالمشرع ّقرر ّنحصاراّإلقد
أنّالأرضّالمحصورةّلاّيثبتّّعتبرالىّأنّالمشرعّإنحصارها،ّإضافةّإمراعاتّعدمّتسببّمالكّالأرضّفيّّوّجزئيا،ّمعأكلياّ

ّجدّحقّمرورّمنّوجهّآخر.لهاّحقّالمرورّالقانونيّإذاّوّ
 :عن الطريق العام نحباسهاواالأرض  انحصارأن يثبت   -أولا

قانونّمدنيّفإنّالمشرعّالجزائريّقدّربطّتقريرّالحقّفيّالمرورّبتحققّانحصارّالأرضّوقد695ّّطبقاّلنصّالمادةّ
ّرّإلاّأنهّغيركّاف.فرقتّالمادةّبينّالأرضّالمحصورةّالتيّليسّلهاّممر،ّوالأرضّالمحصورةّالتيّلهاّمم

  :الأرض المحصورة التي ليس لها ممر -1
ّ ّالمادة ّّ"ّ:693وقدّعبرتّعنه ّالتيّليسّلها ّبالطريقّالعام......الأرضّالمحصورة ّيصلها ّوّّممر ّالحالةّ"، فيّهذه

كّلياّإلىّالطريقّالعامّمنّجميعّالجوانب كّانتّالأرضّمحّ،تكونّالأرضّمحصورة اطةّبحيثّلاّيمكنّتصورّوجودّممر،ّسواء
كّان ّالشعابّوالجبال.نحصارّبسببّطبيعيكّالوديانّوّالإّبعقاراتّمملوكةّللغيرّمنكّلّالجهات،ّأو

ّبتاريخّ ّالصادر ّفيّقرارها ّالعليا كّانت15/11/1989ّّوقدّأقرتّالمحكمة ّألاّإذا أنّحقّالمرورّلاّيمكنّتقريره
صور،ّولهّممرّآخرّيمرّمنهّفمنعهّمنّاستعمالّالممرّأنّمسكنّالطاعنّغيرّمحّالمجراةالأرضّمحصورة،ّولأنهّتبينّمنّالخبرةّ

ّ.(2)المتنازعّعليهّيعتبرّصحيحاّلاعتبارّأنّالمسكنّغيرّمحصور
ّماّأكدتهّالمحكمةّالعلياّفيّأحدّقراراتها ّالذيّّيخالف،ّحيثّأقرتّفيّمنطوقّقرارهاّأنّالقضاءّبماّ(3)وهذا المبدأ

ّبغلقّالممرّالقائمّبحجةّأنّقانونّمدنيّيعتبرّإساءةّلت693ّجاءتّبهّالمادةّ طبيقّالقانون،ّحيثّأنّقضاةّالموضوعّأمروا
ّمنّوجودّممرّآخرّيمكنّأنّيمارسّفيهّحقّالمرور،ّوقدّأقرتّالمحكمةّ المدعيّلاّيحوزّعلىّسندّشرعي،ّدونّأنّيتحققوا

ّ.ّ،ّأنّالأرضّلاّتعتبرّمحصورةّإذاّوجدّلهاّممرّآخرّإلىّالطريقّالعام(4)العلياّفيّقرارّآخر
ويعتبرّفيّحكمّالأرضّالتيّليسّلهاّممرّإلىّالطريقّالعام،ّالأرضّالمتصلةّبملكّعامّإذاّلمّيكنّمخصصاّللمرورّلأنهّ

ّ.(5)لاّيأخذّحكمّالطريقّالعام
  :الأرض المحصورة التي لها ممر غير كاف -2

كّانّ"ّقانونّمدني693ّوقدّعبرتّعنهّالمادةّ كّافّللمرور...ّ...ّأو أنّالأرضّليستّّأيّ"ّلهاّممرّوهوّغير
ّبلّتأخذّحكمّالأرضّالمحصورةّلاعتباراتّتتعلقّباستغلالها ّ،ّّمحصورةّحقيقة ّنصتّالمادة ّيعتبرّّقانونّمدني694ّكما "

ّببذلّأعم كّبيرةّلاّيمكنّتسويتها كّانّذلكّيكلفّمشاقا كّافّوغيرّممكن،ّإذا الّباهظةّلاّالممرّعلىّالطريقّالعامّغير
ّ.تتناسبّوقيمةّالعقار

ّبنفقاتّقليلة،ّأوّإذاّوجدّالممرّعلىّويعتبرّا كّانتّالأضرارّعارضةّيمكنّإزالتها ّإذا كّافيا ّوجهلممرّعكسّذلك
ّ."ّماّدامّلمّيمنعّاستعمالهّالإباحة
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كّماّجاءّفيّنصّالمادةّّّ كّفايةّالممر اعتبارّالممرّغيرّّقانونّمدني،ّو693ّّمنّخلالّماّسبقّيمكنّأنّنميزّبينّعدم
كّافّحقيقةّوهوّماّعبرتّعنهّالمادةّ،ّقانونّمدني694ّدةّكافّأوّغيرّممكنّفيّالما 693ّأيّأنّالممرّقدّيكونّغير

ّلاّيكفيّلمرورّالآلياتّالكبيرة،ّويكفيّلمرورّالسياراتّالصغيرةّوكانتّالأرضّمعدةّ كّأنّيكونّالممرّضيقا قانونّمدني،
ّ.بيراّمرورّالشاحناتّمنّالحجمّالك،ّوتحتاجّلاستغلاله(6)للزراعةّأوّالصناعة

كّانّغير694ّكافّحكماّبحسبّالمادةّغيرّّوقدّيعتبرّالممرّّ كّماّقلناّفيّالمثالّالسابقمدنيّّولو لاّأنّإ،ّّضيق
كّبيرةّتترتبّعليهاّتكاليفّباهظةّلاّتتناسبّمعّقيمةّالعقار ويدخلّفيّحكمهّالممرّغيرّالممكن،ّ،ّاستعمالهّيكلفّمشاق

كّب كّالممرّالمنحدرّإلىّدرجةّخطيرة،ّأوّنظراّلوجودّمانعّمائيوهوّالممرّالذيّينجمّعنّاستعمالهّتكاليف نهارّكالأّ(7)يرة
ّلاّبإنشاءّجسرّتكونّأعمالهّشاقةّوتكاليفهّباهظةّبالنسبةّلقيمةّالأرض.إمثلاّبحيثّلاّيمكنّالمرورّ

ّ ّللمادة كّانتّالأضرارّالمترتبةّعن694ّّوطبقا كّافّإذا ّيكونّالممر المرورّعارضةّقانونّمدنيّالفقرةّالثانيةّمنها
كّانحدارّالممرّانحداراّغيرّخطير،ّ يمكنّإزالتهاّبنفقاتّقليلةّبالنسبةّلقيمةّالأرضّبحيثّلاّتشكلّعبئاّعلىّمالكّالأرض،

ّأوّأنّيكونّالممرّغيرّمريح.ّ
ّوتع كّونّالأرضّلاّممرّلها كّفايةإتبرّمسألة ّالتقديرّّلىّالطريقّالعام،أوّأنّالممرّغير يةّمسألةّواقعّتخضعّللسلطة

كّانّالممرّيتطلبّنفقةّباهظة،ّلاّتتناسبّوقيمةّالمنفعةّالناتجةّعنّ(8)للقاضي ،ّيستعينّفيهاّبالخبرةّمنّأجلّتقريرّماّإذا
ّالعقارّبحيثّلاّيمكنّتحملها،ّأوّأنّتحملهاّمرهقّلمالكّالأرضّالمحصورة.

 :المحصورة لى فعل مالك الأرضإنحصار راجعا ألا يكون الإ -ثانيا
كّافّأمدنيّ"ّلاّيجوزّلمالكّالأرضّالمحصورة695ّّلجزائريّفيّالفقرةّالأولىّمنّالمادةّنصّالمشرعّا وّالتيّلهاّممر

كّانّالحصرّناتجاّعنّإرادتهأّ،علىّالطريقّالعام ّ".ّنّيطلبّحقّالمرورّعلىّأرضّالغيرّإذا
ّ ّللحصولّعلىّممر ّعلىّثبوتّحقّمالكّالأرضّالمحصورة ّالواردة ّأنّلاّّلىإوبذلكّفإنّمنّالقيود الطريقّالعام

فقدّيكونّسببّالحصرّقيامّالمالكّبأعمالّ،ّأوّتصرفاتهّالقانونيةسواءّبأعمالهّالمادية،(9)،يكونّهوّمنّأنشأّواقعةّالحصر
كّانّبإمكانهّتفاديّذلكّلوّاحترمّمخططّالبناءّكإنشاءّبناءّأفسدّبهّالممرّالذيّيصلهّبالطريقّالعامّّ،مادية ،ّوقدّ(10)لأنه

فسادّالممرّّإعمالّالماديةّالتيّيترتبّعليهاّوغيرّذلكّمنّالأ،(12)أوّقامّبحفرّخندق،ّ(11)ضعّسياجّأوّبناءيكونّبسببّوّ
ّكلية،ّأوّأنّتجعلّالممرّغيركّاف.ّ

ّارتفاق ّحق ّعن ّيتنازل كّأن ّقانونية، ّبأعمال ّلقيامه ّنتيجة ّأرضه ّحصر ّفي ّيتسببّالمالك ّمقرراّّوقد كّان بالمرور
ّالالفائدةّأرضه، ويستويّالحكمّفيّالحالتينّبسقوطّحقّمالكّ،ّ(14)لعدمّاستعمالهّ(13)رتفاقّيسقطّبالتقادمأوّيتركّهذا

كّانّالحصرّّالأرضّالمحصورةّفيّالمرورّعلىّالأملاكّالمجاورة، ّتصرفاتهّالقانونية.ناتجاّعنّأفعالهّالماديةّوّإذاّما
خرىّبحسبّأيّمعاملةّأوّأقسمةّعقارّّوأوّمبادلةّأويخرجّمنّنطاقّالتصرفاتّالقانونيةّالحصرّالناتجّبسببّبيعّ

ّتلكّالمعاملاتالأإلاّوالتيّأقرتّأنّحقّالمرورّلاّيشملّّ،(15)قانونّمدني697ّالمادةّ ،ّأيّأنّحصرّملاكّالتيّشملتها
الأرضّبسببّالبيعّوالمبادلةّوالقسمةّوغيرهاّلاّيحتجّبهّأمامّمالكّالأرضّالمجاورة،ّحيثّتعتبرّالأرضّغيرّمحصورةّبالنسبةّ

ّلىّالحصر.منّتمتّبينهمّالمعاملةّالتيّأدتّإم،ّوتطبقّأحكامّالأرضّالمحصورةّبينّله
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  :ألا يكون قد تقرر له حق مرور من وجه آخر -ثالثا
كّانّّليسّلهّأنّيطالبّأيضاّبحقّالمروروّّمدنيّ"695ّنصتّالفقرةّالثانيةّمنّالمادةّ يتمتعّإماّبحقّالمرورّعلىّإذا

ّ."ّبعدّوحقّالإباحةّلمّيزلّلمّينقضّتفاقالإرورّمباحة،ّماّدامّلإورّعلىّوجهّاتفاق،ّوإماّبحقّالمرّوجهّالإ
لاّأنّهذاّالحقّإمدنيّهوّحقّيثبتّبقوةّالقانون،693ّّلاعتبارّأنّحقّالمرورّالمقررّللأرضّالمحصورةّوفقاّللمادةّوّ
كّالإمقيدّبعد محصورةّوبالتاليّيسقطّحقهّفيّّباحة،ّلأنّذلكّيجعلّالأرضّغيرتفاقّوالإمّوجودّحقّللمرورّمنّوجهّآخر

ّ.طالبةّبحقّالمرورّمنّوجهّقانونيالم
ّقد ّالمرور ّحق ّلأن ّبالإّونظرا ّالمحصورة ّالأرض ّلمالك ّيتحققّيتحقق كّما ّمقابل، ّدون ّأو ّبمقابل كّان ّسواء تفاق

ّعليهّأحد.ّيعترضّّإذاّلمّبالإباحةّمنّأحدّجيرانهّبأنّيسمحّلهّبالمرورّإلىّالطريقّالعام،ّأوّيتحققّلهّالمرور
،ّ(16)تفاقيّأوّعلىّسبيلّالإباحةإداماّمعّحقّالمرورّالمترتبّبوجهّوانعّاويرتبطّحقّالمرورّالمترتبّبوجهّقانونيّوجود

باحةّّأوّزالّحقّالمرورّعلىّوجهّالإّتفاقيالإ،ّوإنّانقضىّحقّالمرورّ(17)فإنّوجدّهذينّالأخيرينّانتفىّحقّالمرورّالقانوني
ّلمالكّالأرضّالمحصورةّالمطالبةّبحقّالمرورّالقانوني.ّتحققتّواقعةّالحصرّوثبت

ّ ّأنه ّالقول ّيمكن ّالأخير ّالأإوفي ّمالكي ّيطالب ّأن ّالمحصورة ّالأرض ّلمالك ّيثبت ّالشروط، ّتحققتّهذه راضيّذا
كّماّيثبتّلمالكّحقّالإالمجاورةّبح قانون693ّّدةّا،ّولاّيثبتّلغيرهمّلاعتبارّنصّالم(18)نتفاعّباعتبارهّحقاّعينياقّالمرور،

وهذاّماّيعتبرّغيرّّّلاّعنّطريقّالمالكإالمطالبةّبهذاّالحقّّمثلاّ"ّفلاّيجوزّللمستأجرّلمالكّالأرضّالمحصورة...ّ...ّمدنيّ"
غيرهّلاعتبارّنصّكافّلاعتبارّأنّحقّالمرورّحقّشخصيّلمالكّالأرضّالمحصورةّيجوزّلهّبذلكّالتنازلّعنه،ّولاّيثبتّل

ّ.مطالبةّغيرهّبهذاّالحقكّالمستأجرقدّتقتضيّّ،ّوأنّالمصلحةمدني693ّالمادةّ
 الثاني طلبالم

ّالممرتقرير حق المرور المرتبطة بشروط 
كّافياّللاستغلالّالمألوفّللأرضّالمحصورة كّماّيجبّإوأنّيكونّموصلاّّ،يشترطّفيّالممرّأنّيكون لىّالطريقّالعام،

ّأنّيكونّملائما.
 :ف للأرض المحصورةلاستغلال المألو أن يكون الممر كافيا ل -أولا

ّالممر كّفايةّالممرّمنّعدمهاّمسألةّتراعىّفيهاّمصلحةّالأرضّالمحصورةّوالأرضّالتيّعليها لذلكّفالحكمّّ،تعتبر
ويتغيرّبتغيرّحاجاتّالأرضّالمحصورةّّ،ستغلالّالمألوفّللأرضاءّوقتّالحكمّبحقّالمرورّبحسبّالابكفايةّالممرّيتقررّابتد

ّزيادةّونقصاناّ.
 :مر وقت الحكم بحق المرورفاية المك -1

ّالمرّ ّحق ّوطرقّوّإن ّالأرض ّهذه ّبطبيعة ّيرتبط ّلذلك ّالمحصورة، ّالأرض ّلخدمة ّمعد ّالمجاورة ّالأملاك ّعلى ّالمقرر ر
ّوقدّأشارتّ ّالعلياإاستغلالها ّالمحكمة ّالذيّتقّ"ّ(19)لىّهذا ّمنّ...استغلالّالعقارّهوّوحده ّالممر كّفاية درّعلىّضوئه

ّ".ّ...عدمه
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فالأرضّالمحصورةّقدّ،ّ(20)تّلهّالأرضّتقديرّلزومّالممرّومدىكّفايتهّبطبيعةّالاستغلالّالذيّأعدّ لذلكّفالعبرةّفي
كّافّلحاجاتّالأرضّالفلاحية،ّمنّمرورّللجراراتّوآلياتّالحصادّومرورّالمواشي،ّ تكونّأرضاّفلاحية،ّفهيّتحتاجّالىّممر

ّوغيرهاّبتعددّواختلافّحاجاتّالأرضّالفلاحية.
كّمرورّالشاحناتّالناقلةّإضّالمحصورةّمشتملةّعلىّمصنعّفتحتاجّوقدّتكونّالأرّ كّافّلحاجاتّالمصنع، لىّممر

ّالمصنعّبحسبّتخصصه ّيحتاجه ّللموادّالخامّومرورّالعمال،ّوغيرّذلكّمما فهيّّ،وقدّتكونّالأرضّالمحصورةّغيرّمستغلة،
كّافّلمرورّمالكّالأرض ّ.مثلاّتحتاجّالىّممر
ّيعينّ،ّتّالحكمّبحقّالمرور،ّودونّاعتبارّلماّقدّتحتاجهّالأرضّفيّالمستقبلوالعبرةّباستغلالّالأرضّوق وعادةّما

كّفايةّالممرّمنّعدمها،ّوعلىّضوءّذلكّيعينّالموضعّالذيّيتمّفيهّمباشرةّحقّالم ّ.(21)رورالقاضيّخبيراّليحددّمسألة
  :ستغلال المألوفارتباط كفاية الممر بالا -2

ّفعلّالقانونّالمدنيّالمصريّفيّالملمّينصّالمشرعّالجزائريّعلىّالمع كّما ّالممر كّفاية ّالمعتمدّفي ّيار منه812ّّادة
ّبالقدرّاللازمّلاستغلالّأرضهّواستعمالهاّ...لهّحقّالمرورّعلى" كّفايةّالممرّّالأراضيّالمجاورة "ّحيثّربطّالمشرعّالمصري
ّستغلالها.استعمالّالأرضّوّالقدرّاللازمّلاب

كّفايةّوقررتّأنّ(22)دّقراراتهاأحّوقدّتدخلتّالمحكمةّالعلياّفي "ّاستغلالّالعقارّهوّوحدهّالذيّتقدرّعلىّضوئه
ّ"ّالممرّمنّعدمه ّهوّمألوفّفيّأيّأنّالممرّيجبّأنّ، كّافياّبحسبّما ستغلالّالأرضّلاّبحسبّنشاطّمالكّايكون
ّج ّفإن ّالأرض، ّفي ّالمألوف ّالحد ّالأرض ّمالك ّأرضهااوز ّبالمّ،ستغلال ّذلك ّأساس ّعلى ّّالكافيّرموطالب ّالحدّإرد لى

،ّوكانّرأسّمنّالغنمّمثلاّكأنّتكونّأرضاّفلاحيةّمعدةّلتربيةّالمواشيّوهيّلاّتتحملّإلاّعدداّلاّيتجاوزّالمئةّّ،المألوف
وتعتبرّمسألةّتحديدّّ،ستغلالّالمألوفّللأرضّلاّبماّيقررهّمالكّالأرضّعددّيتجاوزّالألف،ّفالعبرةّبالايستغلهاّالمالكّفي

ّلمألوفّمسألةّواقعّتخضعّلإثباتّالطرفين،ّوللسلطةّالتقديريةّللقاضي.ستغلالّاالا
 :ستغلال الأرض المحصورةاتغير الممر بتغير  -3

كّفايةّالممر،ّفإنّنقصّويتغيرّانصلالّالأرضّالمحصورةّبالزيادةّوالنقستغاقدّيتغيرّ ستغلالهاّبأنّتوقفّاّعلىّذلك
لىّإاتّالأرضّببناءّمصنعّأكبرّيحتاجّالجديدةّللأرض،ّوقدّتزيدّحاجّاجاتالحرّيتغيرّبحسبّمفإنّالمّ،المصنعّعنّالعمل

رورّأوّستغلالّالأرض،ّقدّيترتبّعليهّثبوتّحقّالماستعمالّوّافأيّتغييرّأوّتعديلّلطريقةّ،ّمرورّشاحناتّأكبرّحجما
ّ.(23)نقضاءّحقّالمرورإالحدّمنّحقّمرورّقائمّأوّ

 :لى الطريق العامإأن يكون موضع الممر  -ثانيا
يجوزّلمالكّّمدنيّ"693ّعبرتّعنهّالمادةّّقدويعتبرّهذاّالشرطّأساسياّلتقريرّالحقّفيّالمرورّعلىّالأملاكّالمجاورةّوّ

كّافّللمرورّ،الأرضّالمحصورةّالتيّليسّلهاّممرّيصلهاّبالطريقّالعام كّانّلهاّممرّوهوّغير ّحقّالمرورفالهدفّمنّتقريرّ"ّّأو
ّ.طريقّالعامإلىّالّمالكّالأرضّالمحصورةّوصول

ّّفلا ّتحإيثبتّحقّالمرور ّلما ّنظرا ّالأرضّمنّممرّلأجلّحسنّلاّللأراضيّالمحصورةّعلىّالطريقّالعام، ّهذه تاجه
تجاهّالطريقّالعام،ّدونّالأملاكّإةّإلاّعلىّالأملاكّالتيّتكونّفيّإذاّتعددتّالأملاكّالمجاورّهذاّالحقّولاّيثبتّّ.ستغلالهاا
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كّانتّمجاورةّللأرّ لىّالأرضّالمحصورةّفيّإوجودّممرّيسهلّالوصولّّرلأنّالعبرةّفيّتقريرّحقّالمروّّ،صورةضّالمحالأخرىّولو
ّتجاهّالطريقّالعام.إ

ّبالضّفإن ّالممر ّشمل ّالعام، ّللطريق ّملاصقة ّالمحصورة ّللأرض ّالملاصقة ّالأراضي ّتكن ّتليها،ّلم ّالتي ّالأراضي رورة
ّ ّأوّّ،لىّالطريقّالعامإلىّأنّيصلّالممرّإوهكذا ّخاصة، كّانتّأملاكا وتكونّمحلاّلحقّالمرورّالقانونيّجميعّالأملاكّسواء

ّ.ّ(24)ستعمالّالذيّخصصتّلهّهذهّالأموالشرطّألاّيتعارضّحقّالمرورّمعّالاّأملاكّوقفية،ّأوّأملاكّتابعةّللدولة
كّحقّالمرورّلمنج كّقاعدةّعامة،ّويجوزّأنّيكونّتحتها مّأوّمحجرّفيّباطنّكماّيتقررّحقّالمرورّعلىّسطحّالأرض

كّماّينشأّفيّالفضاء ّستغلالّمحجرّفيّأحدّالجبال.كّتمرّعليهاّالقاطراتّاللازمةّلاأسلاّكمدّ ّ(25)الأرض،
   :أن يكون الممر ملائما -ثالثا 

يجبّأنّيؤخذّحقّالمرورّمنّالجهةّالتيّتكونّفيهاّالمسافةّبينّالعقارّّمنّالقانونّالمدنيّ"696ّطبقاّلنصّالمادةّ
ّّ."ّيقّالعامّملائمةّوالتيّتحققّأقلّضررّبالملاكّالمجاورينوالطرّ

ّأنّتحديدّموضعّالممرّيجبّأنّيؤخذّعلىّأساسّالموازنةّبينّحقّمالكّالأرض المحصورةّفيّالمرورّّوالمقصودّهنا
ّالملاكّالمجاورينّبحيثّيسببّأقلّضررّممكنّحتىّيكونّملائماوّ ّالأقلّضررّ، ّقرينةّعلىّالجهة ا،ّوهيّوقدّوضعتّالمادة

الجهةّالأقلّمسافةّبينّالأرضّالمحصورةّوالطريقّالعام،ّسواءّعندّتحديدّمالكّالأرضّالذيّيمرّمنهّالممر،ّأوّعندّتحديدّ
ّالممرّفيّحدّذاته.
فقدّتعددّالأراضيّالمجاورةّللأرضّالمحصورةّمماّيستوجبّتحديدّإحداهاّلتكونّمجالاّلتحديدّالممر،ّويكونّلذاّفإنّ

ّالمس ّلذلك ّبالملاكّأساسا ّضررا ّأقل ّتكون ّمن ّهي ّالعام ّللطريق ّمسافة ّأقل ّبها ّتتحقق ّالتي ّالمجاورة ّفالأرض ّالأقل، افة
لاّأنّهذهّالقرينةّتعتبرّقرينةّإفالمشرعّقدّجعلّقرينةّالمسافةّدالةّعلىّأنّالضررّالذيّيلحقّبالملاكّالمجاورينّقليل،ّ،ّالمجاورين

التيّتتحققّفيهاّقرينةّالمسافةّالقصيرةّأنّالضررّالذيّيلحقهّّالمجاورةّرضبسيطّيمكنّإثباتّعكسها،ّفإذاّأثبتّمالكّالأ
كّ ساسّتقديرّالممرّالأقلّضرراّنتفتّقرينةّالمسافةّوأمكنّالحكمّعلىّأإانتّالمسافةّأطولّبالمقارنةّبه،ّأكبرّمنّجاره،ّولو

ّ.ّ(26)للمسافةّالأقصرّعتبارادونّ
ّما ّالحالة ّهذه ّمن ّالجزائري ّالمشرع ّّواستثنى ّالمادة 697ّّأقرته ّمدني ّتصرفّّوهيقانون ّعن ّالناتج ّالحصر حالة

ّالتصرفّولوّلمّيكنّملائما ّيتقررّالممرّعلىّالأرضّالتيّشملها أكثرّ،ّولوّوجدتّأرضّأخرىّأقلّمسافةّوّالمالك،ّفهنا
ّملائمة.

 الثالث المطلب
 .المجاورةتقرير حق المرور المرتبطة بشروط 

ّسبقّينبغيّعندّتحديدّالممرّعلىّأرضّالواقعّمراعابعدّثبوتّالحقّفيّالمرورّالقا ّلما مصلحةّالأرضّّةنونيّطبقا
كّماّاالمجاورةّعندّ ّالمرور.لّالمشرعّأنّيدفعّمالكّالأرضّالمحصورةّمقابّشترطاستعمالّهذاّالحق،
ّ
ّ



 

 

162017  484 

 

 :ضرورة مراعاة مصلحة الأملاك المجاورة -أولا 
ّ ّبالأملاكّرغمّأنّالمشرعّالجزائريّقدّراعىّفيّتحديدّالممر ّويحققّأقلّضرر محلّحقّالمرورّبحيثّيكونّملائما

حقّمرورّّ،المجاورة،ّإلاّأنهّوعندّتحديدّالممرّينبغيّمراعاةّمصلحةّالأملاكّالمجاورةّلاعتبارّأنّماّتقررّلمالكّالأرضّالمحصورة
ّلمالكّالأرض.ّالطريقّالعامّويبقىّالممرّلىإليصلّ

ّعندئذّإلاّ ّالحقّعلىّسبيلّولاّيثبتّلمالكّحقّالمرور ّفقدّيتقررّهذا ّبها، ّالتيّتقرر ّبالكيفية أنّيستعملّحقه
كالحقّفيّمرورّالآلياتّفيّفصلّالحرثّوالحصادّدونّالأوقاتّالأخرى،ّوقدّيتقررّّّوقدّيتقررّفيّأوقاتّدونّأخرى،ّ،يدالتأب

ّورة.لهّهذاّالحقّلهّوحدهّأوّلأفرادّعائلتهّدونّالغيرّوذلكّمراعاةّلمصلحةّالأملاكّالمجا
كّانتّالأرضّجرداءّفلاّيطرحّأيّإشكالّفيّ(27)كماّيراعىّعندّاختيارّموضعّالممرّطبيعةّالأرضّالمجاورةّ ،ّفإن

كّانتّعامرةّفيّجزءّمنهاّاختيرّ كّانتّأرضاّعامرةّفيستوجبّعندئذّمراعاةّطبيعةّعمرانها،ّفإن تحديدّموضعّالممر،ّأماّإن
ّاخت كّلها ّعامرة كّانت ّوإن ّالعامر، ّغير ّضررّالجزء ّالأقل ّالجزء ّوجزءّّاير ّمبني ّمنها ّجزء كّان ّفإن ّللأرضّالمجاورة، بالنسبة

كّانّالبناءّمجردّ وهكذاّبحسبّّّ،مثلاّسورمشجرّاختيرّالجزءّالمشجرّوالذيّعادةّيكونّأقلّضررا،ّوقدّيختارّالجزءّالمبنيّاذا
ّدّالمكانّالملائمّلتحديدّموضعّالممر.علىّالمحكمةّأنّتعينّخبيراّيقومّبمعاينةّالأراضيّالمجاورةّلتحدي،ّوّكلّحالة

 :المجاورة أن يدفع المستفيد من حق المرور تعويضا لمالك الأرض -ثانيا
رّ...أنّيطلبّحقّالمرورّعلىّالأملاكّالمجاورةّمقابلّتعويضّيتناسبّمعّالأضراّقانونّمدنيّ"693ّبحسبّالمادةّ

ّبقوةّالقانون"ّفالحقّفيّالمرورّعلىّاّالتيّيمكنّأنّتحدثّمنّجراءّذلك كّانّحقاّمقررا إلاّأنهّحقّّ،لأملاكّالمجاورةّوإن
ّيتقررّبمقابلّيتناسبّمعّالأضرارّالتيّيمكنّأنّتلحقّبالأملاكّالمجاورةّنتيجةّوجودّهذاّالممر.

  :تحديد قيمة التعويض -1
حقّالمرور،ّوقدّبينّمالكّالأرضّالمحصورةّوالأرضّالتيّتقررّعليهاّّ(28)تفاقويجوزّأنّتتحددّقيمةّالتعويضّبالإ

تفاقيّحددّالقاضيّقيمةّلمّيتفقّالطرفانّعلىّالتعويضّالإّفإن،ّ(29)لىّشخصّأجنبيإتفقانّعلىّأنّيسندّتحددّالتعويضّي
ّ.المجاورةّنتيجةّلوجودّالممرّالتعويض،ّولهّأنّيستعينّفيّذلكّبخبيرّلتقويمّالأضرارّالتيّلحقتّبالأرض

تحصلّعليهاّمالكّالأرضّالمحصورةّنتيجةّلتقريرّحقّالمرور،ّفالعبرةّبقيمةّّدّالتعويضّالفائدةّالتييولاّيؤخذّفيّتحد
كّانتّالفائدةّمنّتقريرّالممرّأكبرّمنّقيمةّالضرر كّماّلاّيدخلّفيّعناصرّتقديرّ(30)الضررّالذيّلحقّالأرضّالمجاورةّولو ،

ّكها.التيّيمارسّفيهاّالمرورّحيثّتبقىّهذهّالأرضّعلىّملكّمالّ(31)التعويضّثمنّالأرض
ّالمحصورّ ّالأرض ّمالك ّبها ّيقوم ّتعديلات ّينتجّعن ّقد ّالذي ّالإضافي ّالضرر ّالتعويض ّالحكمّويشمل ّيجيز ّمما ة،

ّ.(32)ذاّطلبّمالكّالأرضّالمجاورةّذلكإبتعويضّإضافيّ
  :تحديد طريقة دفع التعويض -2

اّللفقرةّالأولىّمنّالمادةّتفاقّطريقةّدفعّالتعويض،ّفالقاضيّهوّمنّيقررّطريقةّدفعّالتعويضّطبقوإنّلمّيحددّالإ
كّماّيصحّأنّيكونّّ"قانونّمدني132ّّ ّللظروف،ّويصحّأنّيكونّالتعويضّمقسطاً، يعينّالقاضيّطريقةّالتعويضّتبعاً

ّّ."ّإيراداًّمرتباً.ّويجوزّفيّهاتينّالحالتينّإلزامّالمدينّبأنّيقدمّتأميناًّ
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كّلّفصلّمقسطا،ّويجوزّأنّيجعلهّإيراداّميستطيعّأنّيجعلهّوّّيستطيعّالحكمّبالتعويضّمعجلا،ّفالقاضي رتباّيدفع
كّلّسنةّمثلاأ ّلىّالسلطةّالتقديريةّللقاضي.إ،ّويخضعكّلّهذاّو

إذاّاستحقّمالكّالعقارّالمرتفقّبهّتعويضا،ّفإنهّيمكنّأنّّقانونّمدنيّ"701ّإلاّأنّالمشرعّالجزائريّنصّفيّالمادةّ
دةّأوّعلىّأقساطّمتساويةّتتناسبّمعّالضررّالناجمّعنّاستعمالّيحتويّذلكّالتعويضّعلىّمبلغّماليّيسددّمرةّواح

ّ".ّالممر
كّانّالتعويضّالمحددّيمكنّدفعهّمرةّإأنّيجعلّتسديدّمبلغّالتعويضّمرةّواحدةّّ،وبذلكّيكونّالقاضيّبينّأمرين ذا

كّانّدفعةّواحدةّأوّّ،ّعلىّأنّالضابطّفيّتحديدّالتعويضّسواعلّالتعويضّمقسطاّأقساطاّمتساويةأنّيجّهواحدة،ّويمكن ء
ّكانّأقساطاّتناسبّالتعويضّمعّالضررّالناجمّعنّاستعمالّالممر.

ويثبتّلمالكّالأرضّالمجاورةّالحقّفيّمنعّمالكّالأرضّالمحبوسةّمنّالمرورّحتيّيوفيّماّاستحقّعليهّمنّتعويض،ّ
ّمنّالقانونّالمدني.200ّلمادةّبناءّعلىّماّتقررّفيّتحديدّطريقةّدفعه،ّمستنداّفيّذلكّّلقواعدّالحقّفيّالحبسّا

  :سقوط الحق في التعويض -3
مةّكيسقطّالحقّفيّالتعويضّعنّالمرورّبالتقادمّالطويلّسواءّبعدمّالمطالبةّبهّأصلاّمنّيومّتقريرهّوهذاّماّأقرتهّالمح

كّماّعاينه15ّّفيّقرارهاّ"ّ...مادامّالنزاعّيتعلقّبتعويضّعنّممرّموجودّمنذّأكثرّمننّّ(33)العليا قضاةّالموضوعّفلاّسنة
ّ."ّمنّالقانونّالمدنيّ..701ّيجوزّلمالكّالعقارّالمرتفقّبهّأنّيطلبّالتعويضّتطبيقاّللمادةّ

لاّقانونّمدنيّ"700ّنيّطبقاّللمادةّويسقطّبالتقادمّالطويلّالحقّفيّالمطالبةّبالتعويضّإذاّلمّيكنّحقّمرورّقانوّ
يازةّعلىّحقّسكتّحتىّحصلّالمالكّالأرضّالمحصورةّبالاستعمالّوالحّذاإقارّالمرتفقّبهّأنّيطلبّالتعويضّيجوزّلمالكّالع

"ّفعندّسكوتّمالكّالأرضّمحلّالمرورّواكتسبّمالكّالأرضّالمحصورةّبالاستعمالّوالحيازةّحقّمرور،ّسنة15ّالمرورّلمدةّ
ّ.ياّولاّيترتبّبذلكّعليهّأيّمقابلفلاّيثبتّلهّالحقّفيّالتعويضّلأنّحقّالمرورّهناّليسّقانون

كّانّمبلغاّمحددةّمرةّواحدةّولمّيطالبّبهّمالكّالأرضّالمجاورةّخمسةّعشرّسنةّمنّ ويسقطّالحقّفيّالتعويضّاذا
كّانّمقسطاّبخمسةّعشرّسنةّمنّيومّاستحقا كّذلكّإذا كّانّايراداّدورياّفيسقطّبخمسّّ،قهيومّاستحقاقه،ّويسقط أماّإن

ّ.(34)قانونّمدني309ّسنواتّطبقاّلنصّالمادةّ
 خاتمة:

منّأهمّالنتائجّالتيّخلصتّإليهاّفيّهذاّالبحثّأنّحقّالمرورّإذاّنظرناّإليهّمنّجانبّصاحبّالأرضّالمحصورةّ
ّقان ّإاعتبرّحقا ّأما ّنظرناونياّيستطيعّمباشرتهّمتىّتحققّالإنحصار، ّأّذا ّعلىّإليهّمنّجانبّمنّتقررّعلىّأرضه عتبرّقيدا

ّحقهم.
رةّمنّجميعّالجوانب،ّوقدّيكونّيكونّحقيقياّبأنّتكونّالأرضّمحصوّفهذاّالحقّمرتبطّبانحصارّالأرضّوالذيّقدّ

ّ.مّلكنهّلاّيؤديّإلىّالطريقّالعاملىّمرفقّعارّلكنهّغيركّافّأوّتكونّمحصورةّإنحصارّحكمياّأيّأنّيكونّلهاّممالإ
ّالتيّتلحقّالملا ّوالأضرار ّمالكّالأرضّالمحصورة ّبينّمرور ّالحقّيستوجبّالموازنة ّأنّثبوتّهذا كّالمجاورين،ّكما

حيثّوإنّجعلّالمشرعّالجزائريّحقّالمرورّحقاّقانونياّإلاّأنهّقيدهّبشروطّتراعىّفيهاّحقوقّالملاكّالمجاورين،ّلأنّانحصارّ
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كّافياّلتقريرّهذاّالحقّبلّلاّبدّمنّمراعاةّالضوابطّالتيّتحكمّتعيينّالممرّوالأحكامّالمتعلقةّبتعويضّالملاكّ الأرضّلاّيعتبر
ّالمجاورين.

إنّقيدّحقّالمرورّبشروطّتتعلقّبالممر،ّإلاّأنهّلمّيعطيّالأساسّالذيّيتبعهّالقاضيّفيّشرعّالجزائريّوّإلاّأنّالمّ
كّف استغلالّالعقارّهوّوحدهّالذيّتقدرّلىّتدخلّالمحكمةّالعلياّحيثّأقرتّأنّايةّالممرّمنّعدمه،ّوهذاّماّأدىّإتحديد

كّفايةّالممرّمنّعدمه ّعلىّضوئه
كّفايةّوهذاّماّيدعون اّإلىّالقولّأنّعلىّالمشرعّالتدخلّلتحديدّالأساسّالذيّيستعملهّالقاضيّعندّتحديدّمدى

كّفايةّالممرّمنّعدمه. ّالممرّمنّعدمه،ّوالنصّعلىّأنّاستغلالّالأرضّهوّالذيّيحدد
الها،ّحيثّوعلىّالمشرعّأنّيحددّالضابطّفيّتعيينّالأرضّالتيّيحددّعليهاّالممرّفيّحالةّتعددّهذهّالأراضيّواتص

يعتبرّضابطاّصعبّالتطبيق،ّّمدني969ّأنّاعتمادّضابطّالممرّالتيّتكونّمسافتهّأكثرّملاءمةّوأقلّضررّبناءّعنّالمادةّ
نتفتّقرينةّإكانتّالمسافةّأطولّبالمقارنةّبهّأنّالضررّالذيّيلحقهّأكبرّمنّجاره،ّولوّّّالمجاورةّأثبتّمالكّالأرضذاّلأنهّإ

مةّالممرّللأرضّالمحصورةّوعدمّالإضرارّبالأملاكّعّأنّيربطّالضابطّفيّملائيستوجبّعلىّالمشرّّالملائمة،ّوبذلكّالمسافة
ّالمجاورةّدونّمراعاةّللمسافة.

قانونّمدني،ّوهذا693ّّويؤخذّأيضاّعلىّالمشرعّالجزائريّأنهّربطّحقّالمرورّبمالكّالأرضّالمحصورةّفيّنصّالمادةّ
رفعّالدعوىّعندّالمطالبةّبحقّالمرور،ّوخاصةّوأنّالممرّعادةّماّيطلبّلدواعّاقتصاديةّماّيعتبرّتقييداّلمنّيملكّالمصلحةّفيّ

ّالحقّيمكنّ ّوأنّهذا ّوخاصة كّالمستأجرّمثلا، ّفيّالمرور ّالمصلحة ّالحقّلكلّمنّتثبتّله ّهذا فيجبّعلىّالمشرعّإعطاء
ّالتنازلّعليهّفإذاّتنازلّعنهّالمالكّثبتّلغيرهّممنّلهمّمصلحةّفيّذلك.ّ

 :مــــيشالته
                                                 

05/10ّّّ.المعدلّوالمتممّبالقانون78المتضمنّالقانونّالمدنيّالجريدةّالرسمية،ّالعدد1975ّّسبتمبر26ّّالموافقّلـ1395ّّرمضان20ّّالمؤرخّفي75ّ/58ّّّالأمرّرقمّ(1) 
ّ.44الجريدةّالرسميةّ

عنّالقانونّالمدنيّنصاّوتطبيقا،ّدارّّ،نقلاّأحمدّلعورّنبيلّصقرّ،54474ملفّرقم1990ّّانيّسنةّالمجلةّالقضائيةّالعددّالث15/11/1989ّّقرارّالصادرّبتاريخالّ(2)
ّ.276،ّص2007الهدىّعينّمليلةّالجزائرّ

ّ.273،ّصّالسابقّنقلاّعنّأحمدّلعور،ّنبيلّصقر،ّالمرجع50516ّملفّرقم15/03/1989ّّّقرارّبتاريخّّ(3)
ّ.274نقلاّعنّأحمدّلعورّنبيلّصقر،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ.1994القضائية،ّالعددّالثالث،ّسنةّالمجلة28/07/1991ّّّقرارّصادرّبتاريخّ(4)
كّانّملكاّعاماّإلاّإلىّمرفأّللسفنّلكنهاّتحتاجّإممرّبحريكّالأرضّالتيّلهاّمنفذّّوتأخذّحكمّالأرضّالتيّليسّلهاّممر،ّالأرضّالتيّلهاّ(5) لىّمنفذّبريّلأنّالمرفأّوإن

،ّص1967ّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّالجزءّالثامنّ،حقّالملكية،ّدارّالنهضة،ّالقاهرةّظرّفيّذلكّعبدّالرزاقّالسنهوري،ّ.ّأنامالطريقّالعأنهّلاّيأخذّحكمّ
765.ّ

كّانّالعقارّمخصصاّلّ(6) لاستعمالّالزراعيّوالصناعيّدونّفيّالقانونّاللبنانيّلاّيثبتّحقّالمرورّالقانونيّلصاحبّالأرضّالمحبوسةّالتيّلهاّممرّغيركّاف،ّإلاّإذا
ّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّاللبناني.74ّّالحالاتّالأخرىّالمادةّ

.ولدّخصالّمحمد،ّقيودّالجوارّالواردةّعلىّالأملاكّالخاصة91ّص2003ّّبيروت،ّلبنانّّ،منشوراتّالحلبيّالحقوقيةّ،لأصليةنبيلّابراهيمّسعد،ّالحقوقّالعينيةّاّ(7)
ّ.40صّ،2012/2013ّّ،ّالجزائرّ-1-الأعمالّالقضائية،ّمذكرةّماجستيرّ،جامعةّالجزائرّّالمتلاصقةّفيّضوء

ّ.166،ّص2007/2008ّقسنطينة،ّالجزائرّ،،ّجامعةّمنتوريالعقاريةّالخاصة،ّمذكرةّماجستيرّخوادجيةّسميحةّحنان،ّقيودّالملكيةّ(8)
 .471،ّص2002ّّّالحقوقيةّبيروت،ّلبنانصلية،ّمنشوراتّالحلبيأبوّالسعود،،ّالحقوقّالعينيةّالأّرمضانّ(9)
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تبارهّأنّهذاّالبابّلاّحيثّقامّالطاعنّببناءّحمامّولمّيتركّأيّمسافةّبينّملكيتهّوملكيةّالمطعونّضدهمّلاعتبارّأنّلهّباباّإلىّالطريقّالعامّولمّيأخذّفيّاعّ(10)

اءّالاجتهادّالقضائيّللمحكمةّالعلياّالغرفةّالعقاريةّّأنظرّحمديّباشاّعمر،ّالقض23/03/2005ّالصادرّبتاريخ303259ّّالقرارّرقمّيكفيّلاستعمالّالحمامّأنظرّ
ّ.424،ّص2010ّ،ّالجزائرّالعقاريّفيّضوءّأحدثّالقرارات،ّدارّهومة

ّ.425،ّصّالسابقّحمديّباشاّعمر،ّالمرجعّ(11)
كّانّإّرضّالمحصورةّيعتبرّفعلاالعلياّأنّحفرّالخندقّمنّصاحبّالأحيثّاعتبرتّالمحكمةّّ(12) رادياّوعلىّقضاةّالموضوعّمناقشةّهذاّالفعلّمنّأجلّتقريرّماّإذا

ّ.33524ملفّرقم06/03/1985ّّّقرارّبتاريخ1990ّالحصرّبسببهّومنهّيفقدّحقهّفيّالممرّالمجلةّالقضائيةّالعددّالاولّ
كّانّسببّسقوطّالحقّفيّارتفاقّالمّ(13) كّانّهناكّمنّيرىّأنّحقهّفيّالمرورّلاّيسقطّإذا بوّالسعود،ّأطريقةّاستغلالّأرضه،ّراجعّرمضانّرورّتغييرّالمالكّلوإن

ّ.482،ّصّّالسابقّالمرجع
ّ.43صّ.ولدّخصالّمحمد،ّالمرجعّالسابق،92ّبراهيمّسعد،ّالمرجعّالسابق،ّصّإنبيلّّ(14)
كّانتّالأرضّالمحصورةّناتجةّعن697ّالمادةّّّ(15) أيّمعاملةّأخرىّ،ّفلاّيطلبّحقّالمرورّإلاّعلىّالأرضّالتيّّوّقسمةّأوّمنأتجزئةّعقارّبسببّبيعّأوّمبادلةّّ"إذا

ّتشملهاّتلكّالمعاملة".
ّ.قانونّمدني695ّالمادةّالفقرةّالثانيةّمنّّ(16)
ّ.91براهيمّسعد،ّالمرجعّالسابق،ّصّإنبيلّّ(17)
ّ.قانونّالمصريّلصاحبّحقّالحكرويثبتّفيّالّ(18)
ّ.411صّّ،2،ّالعدد2007كمةّالعلياّمجلةّالمح17/01/2007ّّمؤرخّفي390680ّقرارّرقمّّ(19)

ّ.88ص،ّبراهيمّسعد،ّالمرجعّالسابقإنبيلّ(20)  
جاءّفيّهذهّالحالةّتعيينّخبيرّحيثّ"06/01/1999ّّوالمؤرخّفي98/591ّّوهذاّماّنصّعليهّمجلسّقضاءّباتنةّالغرفةّالمدنيةّحيثّجاءّفيّحيثياتّالقرارّرقمّ(21)

كّانّالممرّقديماّأوّحديثاإاّولّملىّالممرّمحلّالنزاعّفيّالقإّللانتقال كّانّالمستأنفّمحصوراّإ،ّوماّذا لىّمسكنهّوعلىّضوءّالخبرةّيمكنّإمّلهّممرّآخرّيؤديّأذا
ّ.166للمجلسّالبتّفيّالنزاعّّمنقولّمنّخـــوادجيةّسميحةّحنان،ّالمرجعّالسابق،ّصّ

كّانّلاّيتعارضّمعّالاستعمالّالذيّخصصّلهّهذاّالمالّ".قانونّمدنيّ"ّ....ويجوزّأنّيترتبّالارتفا867ّتطبيقاّلنصّالمادةّّ(22) ّقّعلىّمالّإن
ّ.89صّبراهيمّسعد،ّالمرجعّالسابق،إنبيلّّّ(23)
كّانّلاّيتعارضّمعّالاستعمالّالذيّخصصّلهّهذاّالمالّ".867ّتطبيقاّلنصّالمادةّّ(24) ّقانونّمدنيّ"ّ....ويجوزّأنّيترتبّالارتفاقّعلىّمالّإن
ّ.89صّسعد،ّالمرجعّالسابق،براهيمّإنبيلّّّ(25)
ّ.30،ّص1ّ،ّعدد1991مجلةّالقضاة،15/11/1989ّّّوقدّأكدتّذلكّالمحكمةّالعلياّفيّقرارهاّالصادرّبتاريخّّ(26)
ّ."الأرضّلّّضررّلصاحبعلىّأنهّيجبّأنّيعينّالممرّفيّالنقطةّالتيّيسببّفتحهّفيهاّأق"قانونّالملكيةّالعقارية74ّّوهذاّماّنصّعليهّالمشرعّاللبنانيّفيّالمادةّّّ(27)
ّ.182ّ،183إعمالاّللقواعدّالعامةّفيّالقانونّالمدنيّالموادّّ(28)
ّوالذيّيكونّعادةّخبيرا.ّ(29)
ّ.59المرجعّالسابق،ّصّولدّخصال،ّّ(30)
ّ.59المرجعّالسابق،ّصّولدّخصال،ّّ(31)
كّانّالتعديلّقدّتمّبفعلّمّ(32) ّالكّالأرضّالمجاورةّوليسّبفعلّمالكّالأرضّالمحبوسةّ.دونّالأضرارّالتيّتكونّنتيجةّلتعديلّحقّالمرورّإذا
ّ.415،ّالجزءّالثاني،ّص2004ّ،الاجتهادّالقضائي28/06/2000ّّّمؤرخّفي2000906ّّقرارّرقمّ(33)
كّأجرةّالمباني،ّوالديونّالمتأخ"ّ(34) ّ.رةّوالمرتباتّوالأجورّوالمعاشات"يتقادمّبخمسّسنواتكّلّحقّدوريّمتجدد،ّولوّأقرّبهّالمدين،


